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1332

32008

  3176 /6/2/2007 

 

 .أثره –تعارض مقتضياēما  –الشروط النموذجية لعقد التامين  –مدونة التأمينات 

لتـــامين، فـــان خ صـــراحة الشـــروط النموذجيـــة لعقـــد ات لم تنس ـــلــئن كانـــت مدونـــة التأمينـــا

 القاعدة تفرض تطبيق القانون اللاحق على القانون السابق في حال تعارض مقتضياēما.

 رفض الطلب 

 بسم جلالة الملك
بمقتضـى تصـريح أفضـت بـه بواسـطة التـأمين(.....) على طلب النقض المرفـوع مـن شـركة   بناء
بـة ضـبط محكمـة الاسـتئناف ببـني مـلال والرامـي إلى كتا  لدى  2006-10-23بتاريخ    (ع.ل)الأستاذ  

ــا بتـــاريخ  ــة الجـــنح الاســـتئنافية đـ في  1393تحـــت عـــدد  2006-10-16نقـــض القـــرار الصـــادر عـــن غرفـ
والقاضـــي مبــدئيا فيمــا يخـــص الطاعنــة بتأييــد الحكـــم المســتأنف في شـــقه  722/06القضــية ذات الــرقم 

نصــف مســؤولية الحادثــة وʪعتبــار عبــد العــالي  (ص)دان ظنــين المــالمــدني المحكــوم بمقتضــاه بتحميــل ال
ــدة المــدعين مســؤولا مــدنيا والحكــم عليــ(ز.ط) المســمى  وتحــت إحــلال  –ʪلحــق المــدني ه ϥدائــه لفائ

التعويضــات المدنيــة الإجماليــة التاليــة وذلــك في حــدود نســبة توزيــع  –الطاعنــة محــل مؤمنهــا في الأداء 
ـــؤ  ـــم ل 49.030,80و (غ.ا) درهــــــم ʪلنســــــبة ل 41.188,50النصــــــف : ولية أي المســـ و (ص.ه) درهـــ

ــم  46.420,40 ــ ــم ل 48274,40و  (ه.ع) لدرهــــــــ ــــــ ــم ل 27896,80و  (ه.ب)درهــــ ــــــ و (ن.ز) درهــــ
الربـــع مـــع  في حـــدود والفوائـــد القانونيـــة مـــن ʫريـــخ الحكـــم والنفـــاذ المعجـــل(ن.ع) درهـــم  85656,60

 .ل(ن.ز)درهم ʪلنسبة  27439,65تعديل الحكم بتخفيض التعويض المحكوم به ابتدائيا إلى مبلغ 
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/ إن اĐلس

 القضية.المكلف به في  البقالي التقريربعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام 
 مستنتجاته.العام في  أجزول المحامياللطيف  السيد عبدوبعد الإنصات إلى  

وبعد المداولة طبقا للقانون، والاطلاع على المذكرة التعقيبية المدلى đا من طـرف المطلـوبين في 
 عفاف.النقض زروال نبيل والناصري 

المحـــامي đيئـــة خريبكـــة  (ع.ل)ونظـــرا للمـــذكرة المـــدلى đـــا مـــن لـــدن الطاعنـــة بواســـطة الأســـتاذ 
 الأعلى.لس  مام اĐوالمقبول للترافع أ

في شــأن وســيلة الــنقض الأولى والمتخــذة مــن انعــدام التعليــل وانعــدام الأســاس القــانوني وخــرق 
من قانون المسطرة المدنية ذلـك أن المحكمـة المصـدرة للقـرار المطعـون فيـه قـد ردت   71أحكام الفصل  

بعلــة  (ه.ع) و(غ.ا) دفــع العارضــة بكــون الحادثــة تكتســي صــبغة حادثــة شــغل ʪلنســبة للمطلــوبين 
أن الملف لا يحتوي على أيـة وثيقـة تفيـد ϥن الحادثـة الـتي تعـرض لهـا الضـحاʮ كانـت بمناسـبة الشـغل 
وفي إطار عقد شـغل يتواجـد فيـه عنصـر التبعيـة الـذي هـو العنصـر الأساسـي والحـال أن هـذا التعليـل 

لمادة السادسة مـن المدونـة الجديـدة للشـغل وا الجنائيةمن قانون المسطرة  290فيه خرق لمقتضى المادة 
ــير  ــد  63-2-6وأحكـــام ظهـ ــائية قـ ــابطة القضـ ــة أمـــام الضـ ــوبين المـــذكورين المثبتـ إذ أن تصـــريحات المطلـ

جاءت كالتالي :"كنت متجها إلى السوق الأسبوعي بمدينة أفورار رفقة السائق وأخيه سيدي صالح 
و مـا يشـكل إقـرارا منهمـا Ĕϥمـا كـاʭ وقـت الحادثـة وه غذائية."حيث إنني أشتغل معهم ببيع المواد ال

لهــا ضــمن  (س)وهــي التبعيــة الــتي تجــد  (ه.ص)وأخيــه  (ه.ل) (ف)في حالــة تبعيــة لســائق الســيارة 
الســالفة الــذكر الــتي تضــفي قــوة إثباتيــة علــى محاضــر الضــابطة القضــائية بشــأن  290مقتضــيات المــادة 

الفات إلى أن يثبت العكس كما أن المادة السادسة المومأ إليهـا أعـلاه تعـرف لمخالجنح واالتثبت من  
الأجير ϥنه "كل شخص التـزم ببـذل نشـاطه المهـني تحـت تبعيـة مشـغل واحـد أو عـدة مشـغلين لقـاء 

مــن قـانون الالتزامــات والعقـود علــى  732أجـر أʮ كـان نوعــه وطريقـة أدائــه ." في حـين يــنص الفصـل 
ق على الأجر أو الراتب موجودا ولو لم يصـرح بـه إذا كانـت الخـدمات أو العمـل ممـا نفاعتبر الاأنه "ي



 

48 

Ĕϥا فيعرف حادثة الشغل  1963-2-6لم تجر العادة على أدائه مجاʭ." أما الفصل الثالث من ظهير 
ا أو كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشـغل أو عنـد القيـام بـه كـل شـخص كـان أجـير   الحادثة

وفي أي محــل كــان إمــا لحســاب مــؤاجر واحــد أو عــدة مــؤاجرين." وإذا كــان  صــفة كانــتيــة ل ϥيعمــ
ــغلين  ــتماعهم للمشـــ ــثهم التمهيـــــدي بعـــــدم اســـ ــروا في بحـــ ــائي قـــــد قصـــ ــ ــبط القضـ  (ه.ل)رجـــــال الضـــ

 كـانالتقصـير  وسؤالهما عن طبيعة العلاقـة الـتي تربطهمـا ʪلمطـالبين ʪلحـق المـدني فـإن هـذا (ه.ص)  و
يمكـــن تداركـــه مـــن طـــرف المحكمـــة ʪللجـــوء إلى البحـــث كـــإجراء مـــن إجـــراءات التحقيـــق في الـــدعوى 

من قانون المسطرة المدنية وʪلتالي يكون دفع العارضة المشار إليه أعـلاه   71عملا بمقتضيات الفصل  
أساس قانوني سـليم ويكـون  علىمرتكزا (غ.ا) و (ع.ه)بخصوص طبيعة الحادثة ʪلنسبة للمطلوبين 

القرار تبعا لذلك لما قضى بخلاف ذلك قد جاء خارقا للفصول المومـأ إليهـا أعـلاه ومنعـدم الأسـاس 
 القانوني وهو ما يعرضه للنقض والإبطال .

لكن حيث إن العبارة الواردة على لسان كل واحـد مـن المطلـوبين المشـار إليهمـا ʪلوسـيلة ϥن  
الحادثة "متجها إلى السوق الأسبوعي بمدينـة افـورار رفقـة السـائق وأخيـه  وقتهما كان كل واحد من

ســيدي صــالح حيــث إنــني أشــتغل معهــم في بيــع المــواد الغذائيــة." لا تفيــد بصــفة قطعيــة وجــود علاقــة 
وأخيـه صــالح أو مـع أحـدهما بــل يمكـن أخــذ تلـك العبـارة علــى أĔـا Ϧكيــد  (ه.ل)شـغل مـع الســائق 

Ĕϥما يعملان في نفس الميـدان الـذي يعمـل فيـه كـل مـن السـائق وأخيـه أي بيـع المـواد ين  ن المصرحم
الغذائية في الأسواق دون أن يعني ذلك ʪلضـرورة وجـود علاقـة شـغل بـين المصـرحين ومـن ذكـر ومـن 

ة مـن قـانون المسـطر  71ثم لما كانت المحكمة غير معنيـة بصـنع الحجـة لأطـراف الـدعوى وكـان الفصـل 
نمــا يجيــز الأمــر ʪلبحــث في شــأن وقــائع معينــة وضــمن شــروط محــددة فــإن المحكمــة المصــدرة ة إالمدنيــ

للقرار محل الطعن ʪلنقض لمـا لم يثبـت لـديها بقـاطع مـن خـلال الأدلـة المعروضـة عليهـا والـتي تسـتقل 
-2-6ير طلبها ظهوحدها بتقييمها في إطار السلطة التقديرية المخولة قانوʭ لها توفر الشروط التي يت

لاعتبـار الحادثـة تكتسـي صــبغة حادثـة شـغل ومــن تلـك الشـروط عنصــر التبعيـة الـذي لا يقــوم  1963
إلا ʪلالتزامات المتبادلـة بـين طـرفي عقـد الشـغل فـردت المحكمـة تبعـا لـذلك دفـع الطاعنـة علـى النحـو 
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 سـليما لـيلامعلـلا تعالوارد ʪلوسيلة يكـون قرارهـا قـد جـاء مؤسسـا غـير خـارق لأي مقتضـى قـانوني و 
 وما ʪلوسيلة على غير أساس.

وفي شأن وسيلة النقض الثانية والمستمدة من انعدام التعليل والأسـاس القـانوني وخـرق القـانون 
من الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين ، إذ رد القـرار دفـع العارضـة   14بخرق مقتضيات الفصل  

ان بقولــه إن الملــف خــال مــن أيــة وثيقــة أو حجــة تفيــد مــن الضــم(ن.ع) بخصــوص اســتثناء المطلوبــة 
بـات هـذه العلاقـة وحـتى إذا  علاقة الزوجية وأن التصريحات بمحضـر الضـابطة القضـائية غـير كافيـة لإث

موجــودة فــإن مدونــة التأمينــات الجديــدة لم Ϧخــذ ʪلاســتثناء الــذي أشــارت إليــه شــركة  كانــت فعــلا
ــة متنـــاقض و التـــأمين إلا أن هـــذا التعليـــل  ʭقـــص علـــى اعتبـــار أن أوراق الـــدعوى تضـــم مـــن بينهـــا إراثـ

رة مــن جملـة ورثــة هــذا الأخــير في حــين عبــد العــالي والــتي تشـير إلى كــون المطلوبــة المــذكو  (ص)الهالـك 
المومإ إليه أعلاه فإن زوج أو ازواج المؤمن له لا يطبق الضمان  14أنه وتطبيقا للفقرة (أ) من الفصل 

ــى الأضـــ ــا أن المـــادة رار اللاعلـ ــات لم تنســـخ أحكــــام  333حقـــة đــــم كمـ ـــة الجديـــدة للتأمينـ ــن المدونـ مـ
ب قـرار وزيـر الماليـة الشروط النموذجية العامة لعقد التأمين والتي لم يتـدخل المشـرع لتعـديلها إلا بموجـ

خ نشـره والـذي لم يـدخل حيـز التطبيـق إلا في اليـوم العشـرين المـوالي لتـاري  2005-4-11الصادر بتاريخ
ـــة قــــد وقعــــت بتــــــاريخ ب ــة  2004-8-29ينمــــا الحادثــــة موضــــوع النازلـ وبــــذلك فــــإن الإشــــارة إلى المدونــ

يعـــد خرقـــا لمبـــدإ عـــدم رجعيـــة  الجديـــدة للتأمينـــات وتعـــديل الشـــروط النموذجيـــة العامـــة لعقـــد التـــأمين
الفة لوبــة الســالقــوانين الأمــر الــذي يكــون معــه الــدفع ʪلاســتثناء مــن الضــمان المقــدم في مواجهــة المط

الـذكر دفعـا جـدʮ ومرتكـزا علـى أســاس سـليم ويكـون القـرار ʪلنظـر إلى كــل مـا ذكـر قـد جـاء منعــدم 
سـوء التعليـل المـوازي لانعدامـه وهـو مـا ا للمقتضيات السالفة الذكر ومشـوʪ بالأساس القانوني وخارق

 يعرضه للنقض والإبطال.
نفسها أن الحادثة موضوع النازلـة  الطاعنة لكن حيث لما كان الثابت من أوراق الملف وϵقرار

فــإن مقتضــيات المدونـة الجديــدة للتأمينــات المنشـورة ʪلجريــدة الرسميــة  2004-8-29قـد وقعــت بتـاريخ 
هـي الواجبـة التطبيـق علـى اعتبـار أنـه لـئن كانـت تلـك المدونـة لم تشـر إلى  تبقى 2002نونبر  7بتاريخ  
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اسبة حصر تلك المدونة للقوانين المنسوخة بمقتضاها أمين بمننسخ الشروط النموذجية العامة لعقد الت
ــادة  ــا الأخـــيرة علـــى "أن النصـــوص المتخـــذة  333بـــنص المـ ــادة قـــد نصـــت في فقرēـ منهـــا فـــإن هـــذه المـ

والقوانين والقرارات السالفة الذكر (المنسوخة) تظل سارية المفعول ما لم تتعـارض مـع   لتطبيق الظهائر
ــذا القـــانون (المد ــام هـ ــة الجدأحكـ ــة المتخــــذة ونـ ــدة للتأمينـــات) إلى أن يـــتم نشـــر النصـــوص التنظيميـ يـ

المحـــتج بخرقـــه يســـتثني مـــن الضـــمان في فقرتـــه (ز) زوج أو  14لتطبيقـــه." ومـــن ثم فمـــا دام أن الفصـــل 
من المدونـة  السـالفة الـذكر لم تـدخل زوج أو أزواج المـؤمن لـه   124اج المؤمن له في حين أن المادة  أزو 

ــق شـــخاص المضـــمن زمـــرة الأ ــر فـــإن القـــانون الواجـــب التطبيـ ــه الحصـ ــن الضـــمان علـــى وجـ ــتثنيين مـ سـ
ونــة المومــأ إليهــا أعــلاه يبقــى هــو الــذي تشــكله المد 333رة الأخــيرة مــن المــادة وعمــلا بمقتضــيات الفقــ

مـن الشـروط النموذجيـة  14الجديدة للتأمينات ʪلنظر إلى تعارض موادها مـع مـا يـنص عليـه الفصـل 
ــتثناء يقـــرر بمقتضـــى صـــريح القـــانون وʪلتـــا وإلى كـــونلعقـــد التـــأمين  ــتثناء لا  –لي فهـــو الاسـ أي الاسـ

ردهــا لــدفع  يتوســع في تفســيره ولا يقــاس عليــه ، وعليــه فــإن المحكمــة المصــدرة للقــرار لمــا اســتندت في
الطاعنـة إلى مقتضــيات تلــك المدونــة يكــون قرارهــا قـد جــاء مؤسســا غــير خــارق لأي مقتضــى قــانوني 

ما في حين يبقى ما أورده القرار في تعليله بخصوص عدم ثبوت قيام علاقـة الـزواج ليلا سليومعللا تع
 يم منطوق القرار بدوĔا.هو من قبيل العلل الزائدة التي يستقوالمؤمن له (ن.ع) بين المطلوبة 

من أجلــه
مــــة ضــــد القــــرار الصــــادر عـــــن محك.....) (التــــأمين قضــــى بــــرفض الطلــــب المقــــدم مــــن شــــركة 

ــت ــلال بتـــاريخ الاسـ ــدد  2006-10-16ئناف ببـــني مـ ــية عـ ــرد 722/06في القضـ ــد  وبـ ــا بعـ ــة لمودعتهـ الوديعـ
 استيفاء مبلغ المصاريف القضائية.

وبه صدر القرار وتلي ʪلجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية 
الكائ الأعلى  ʪلرʪط  Đʪلس  الرʮض  حي  النخيل  بشارع  من    وكانتن  متركبة  زبيدة    السادة:الهيئة 

 وفؤاد هلاليعبد الرحيم اغزييل  و وعائشة المنوني    امقرر السلام البقالي    : عبدوالمستشارين ا  رئيس الناظم  
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ا أوبمحضر  اللطيف  عبد  السيد  العام  وبمساعدة  جلمحامي  العامة  النيابة  يمثل  الذي كان  كاتبة  زول 

 السيدة ربيعة الطهري.  الضبط

 


